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 العقار الفلاحي بین ضرورة التوجیه وواجب الحمایة
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  أستاذ محاضر

  تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
  

 مقدمـة
، شعب لا یستعبد، وشعب ینتج أكید لا یعیش التبعیة ولا یجوع أشعب یقر       

ة قاصرة على الدول مالكة السلاح، بل والعصر الذي نعیشه الیوم لم تعد فیه القو 
لذلك لیس . هي ملازمة لمن لها بنیة اقتصادیة قویة وتحقق الأمن الغذائي لشعبها

هناك احد ینكر الدور الأساسي الذي تلعبه الفلاحة في جمیع اقتصادیات بلدان 
 نأ، لاسیما و 1العالم، وكذا تحقیق الأمن الغذائي الذي یعد من أولویات الدولة

 علمیة، صناعیة، (ع الفلاحة وثیق الصلة مع باقي القطاعات الأخرى قطا

                                         
هو ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء سلیم وكاف یسمح  الأمن الغذائي 1 

، 03/8/2008مؤرخ في 16- 08 قانون رقم(من  3/2 له بالتمتع بحیات نشیطة، انظر المادة
  .4 ، ص10/8/2008، الصادر في 46یتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر العدد

محمد السویدي، التسییر الذاتي في التجربة الجزائریة وفي التجارب العالمیة، المؤسسة  -   
 .وما بعدها 14 ، ص1986الوطنیة للكتاب، 
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  .1، بحیث یؤثر فیها ویتأثر بها)الخ...اجتماعیة، سیاسة، اقتصادیة
یعد قطاع الفلاحة منطلق التنمیة الاقتصادیة، وللأسف بات هذا القطاع       

هوض بالفلاحة، الحلقة المغیبة  في الجزائر رغم التداعیات الرامیة إلى جدیة الن
لذلك من الواجب أن یحظى هذا القطاع باهتمام اكبر وعنایة مركزه بغض النظر 
عن الأسالیب التنمویة المنتهجة، لأنه وبكل تأكید  یعد قطاع استراتیجي للدول 

  .لاسیما ذات التبعیة النفطیة
لى الحقیقة أن الفلاحة والعقار أمران متلازمان لبعضهما البعض لان الأو        

لا تتم إلا من خلال توفیر الوعاء العقاري الملائم لها، كما أن أساس التحولات 
والتطورات التي یشهدها النشاط الفلاحي عموما كما وكیفا یبقى مرهون بالعقار، 
وعلیه فان وضع استراتیجیات ومخططات التنمیة الفلاحیة بمعزل عن حل مشكلة 

تبقى بعیدة كل البعد عن تحسین الأمن العقار الفلاحي وإحكام توجیهه وتمویله 
الغذائي والتنافسیة للبلاد، وكذا رفع القدرات الإنتاجیة لقطاع الفلاحة حتى یتسنى 

  .له المساهمة في دعم التنمیة الاقتصادیة

                                         
لقد أثبتت تقاریر التنمیة على المستوى العالمي أن نمو قطاع الفلاحة یعد منطلق أساسي  1

في الصین والهند والفتنام هو العامل الحاسم لنشوء  للثروة الصناعیة، ولعل نمو قطاع الزراعة
  .الصناعة في هذه البلدان

زروقي لیلى، التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي، الدیوان انظر تفاصیل العقار الفلاحي،  -   
وما یلیها، وبوجردة مخلوف، العقار  21، ص 2000الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

 .وما یلیها 12، ص2006، الجزائر، الفلاحي، دار هومة
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إن التذبذب في إعداد وتفعیل أدوات لتوجیه وتأطیر النشاط الفلاحي، وكذا      
ونیة بین الأرض ومن یخدمها، كل هذا كان له الغموض الذي یكتنف العلاقة القان

مع مرور الوقت أن یجعل من العقار الفلاحي معضلة حقیقیة تحد من تطور 
  .النشاط الاقتصادي ونجاعته، وتفرض بالنتیجة على الدولة التبعیة

لا ننكر بان الجزائر تنفق مصاریف ضخمة من اجل تطویر القطاع      
ل خصت القطاع بترسانة من النصوص القانونیة الفلاحي، كما أنها في المقاب

لذلك . والمراسیم التنفیذیة، ومع كل ذلك لازالت الفلاحة في الجزائر تراوح مكانها
وبعد تفحصنا للمعوقات التي تحول دون تطویر قطاع الفلاحة، وإلقائنا من خلال 

-08ذلك التفحص نظرة على جملة من القوانین ذات الصلة، لاسیما القانون رقم
المتضمن التوجیه الفلاحي ارتأینا بحث بعض جوانب القصور، وكان لنا  16

التساؤل حول مدى مساهمة أدوات توجیه وتأطیر العقار الفلاحي وحمایته في 
مسائل  بحث أربعةتقتضي الإجابة على هذا التساؤل تحقیق التنمیة الاقتصادیة؟ 

  :نخصص لكل منها محورا على النحو التالي
  .واقع قطاع الفلاحة في الجزائر: ولالمحور الأ 

  .أدوات التوجیه الفلاحي: المحور الثاني
  .تأطیر النشاطات الفلاحیة: المحور الثالث
  .    الحمایة المقررة للعقار الفلاحي: المحور الرابع
  :واقع قطاع الفلاحة في الجزائر: المحور الأول

نظمت القطاع الفلاحي توجد بعض المفاهیم في مختلف التشریعات التي       
ثم إلقاء نظرة شاملة على مقومات الفلاحة في  ،)أولا(عموما ارتأیت تحدیدها
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الجزائر، وأهم المحطات التي مر بها تنظیم قطاع الفلاحة، للوقوف عل واقع 
  ).ثانیا(العقار الفلاحي في الجزائر 

  :تحدید بعض المفاهیم: أولا
  .1و الثروات العقاریة غیر المبنیةهي كل الأراضي أ: الأملاك العقاریة -1
هي كل ارض تنتج بتدخل : الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة -2 

الإنسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان، أو یستهلك 
  .2في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله

اضي التي تكون طاقتها الإنتاجیة هي الأر : الأراضي الفلاحیة الخصبة جدا -3
  .1عالیة، وهي أراضي عمیقة، حسنة التربة، المسقیة أو القابلة للسقي

                                         
یتضمن التوجیه العقاري،  18/11/1990مؤرخ في  25- 90قانون رقم(من  2انظر المادة  1

 26-95عدل وتمم بالأمر رقم. (1560، ص18/11/1990، الصادر في 49ج ر العدد
  ).11، ص27/12/1995، الصادر في55، ج ر العدد25/9/1995مؤرخ في 

الأملاك الوطنیة وتتكون من : عقاریة على اختلاف أنواعها إلىتصنف الأملاك ال -   
الأملاك العمومیة الخاصة للدولة، الأملاك العمومیة الخاصة للولایة، والأملاك العمومیة (

 24، 23انظر المواد . ، أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، الأملاك الوقفیة)الخاصة للبلدیة
  .ذكرالسابق ال 25- 90من القانون رقم 

نعیمة حاجي، أراضي العرش في القانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  -   
  .وما یلیها 25، ص2008عین ملیلة، الجزائر، 

إسماعیل شعباني، أثار التوجه نحو خوصصة القطاع الفلاحي العمومي بالجزائر،  -   
 .وما یلیها 22، ص1997زائر، دیسمبر أطروحة دكتوراه، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الج

 .السابق الذكر 25-90من القانون رقم  4انظر المادة  2
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هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقیة أو القابلة : الأراضي الخصبة -4
للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غیر المسقیة، الواقعة في مناطق رطبة أو 

  .2عائق طوبوغرافيشبه رطبة، ولا تحتوي على أي 
هي الأراضي المسقیة التي تحتوي : الأراضي الفلاحیة المتوسطة الخصب -5

على عوائق متوسطة في الطبوغرافیة وفي العمق، وهي أیضا الأراضي غیر 
المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فیها متغیرة ولا تحتوي على عوائق 

التي تحتوي على عوائق متوسطة كما تشمل الأراضي غیر المسقیة . طبوغرافیة
في الطبوغرافیة وفي العمق ورسوخها كبیر ونسبة الأمطار فیها متغیرة، وهي 
أیضا الأراضي غیر المسقیة المتوسطة العمق ونسبة الأمطار فیها متوسطة أو 

  .3مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافیة
تحتوي على عوائق  هي الأراضي التي: الأراضي الفلاحیة الضعیفة الخصب -6

طبوغرافیة كبیرة، وعوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنیة 
  .4والانجراف

هو ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة إلى غذاء  :الأمن الغذائي -7
  .5سلیم وكاف یسمح له بالتمتع بحیات نشیطة

                                                                                                  
 .السابق الذكر 25-90من القانون رقم  6انظر المادة  1
 .السابق الذكر 25-90من القانون رقم  7انظر المادة  2
  .السابق الذكر 25-90من القانون رقم  8انظر المادة  3
 .السابق الذكر 25-90القانون رقم  من 9انظر المادة  4
 .السابق الذكر 16- 08من القانون رقم 3/1انظر المادة  5
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غلال هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق است: الامتیاز -8
  .1مقابل دفع إتاوة سنویة) سنة 40(العقارات الفلاحیة لمدة محددة 

فضاء مكون من مجموعة من الولایات لها خصائص طبیعیة  :المنطقة -9
  .2وتنمویة متجانسة في المجالات الفلاحیة والغابیة والرعویة

هو جزء من الإقلیم، اقل بناء، ویتكون من مساحات : الفضاء الریفي - 10
للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي أساسي وكذا المناطق الطبیعیة مخصصة 

  .3والغابات والقرى
هو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون : العقار - 11

  .4تلف، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول
  :1جهود الجزائر في دعم قطاع الفلاحة: ثانیا

                                         
السابق الذكر، ولتفصیل أكثر حول شوط وكیفیات  16-08من القانون رقم 3/2انظر المادة  1

 .السابق الذكر 03-10من القانون رقم 19- 4منح الامتیاز، انظر المواد 
 السابق الذكر 16- 08نون رقممن القا 3/3انظر المادة  2
 السابق الذكر 16- 08من القانون رقم 3/4انظر المادة  3
یتضمن القانون  1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75من أمر رقم  683/1انظر المادة  4

  ).معدل ومتمم(، 990، ص30/09/1975، الصادر في78المدني، ج ر العدد
، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، حمدي باشا عمر  حول الملكیة العقاریة انظر، -

وما یلیها، و عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة  53، ص2000دار هومة، الجزائر، 
وما  9، ص 2003العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، دارهومة، الجزائر، 

، 2003خاصة، دار هومة، الجزائر، یلیها، وحمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة ال
 .وما یلیها 115ص
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عض الدول قارة، كما أن الأملاك العقاریة تعد مساحة الجزائر مقارنة مع ب     
ملیون هكتار من مجموع  2.5تشكل نحو) الأملاك الوطنیة(التابعة للدولة 

المساحة الصالحة للزراعة، وهي أراضي فلاحیة من صنف خصبة جدا فضلا 
، لكن مع ذلك أثبتت الإحصائیات أن 2عن مساحات أخرى من باقي الأصناف

 ،2012بالمئة سنة  18.05لنمو الاقتصادي لم تتعدىنسبة مساهمة الفلاحة في ا

                                                                                                  
رابح زبیري، الإصلاحات بقطاع الزراعة في الجزائر وأثارها على تطوره، سالة دكتوراه دولة،  1

وما یلیها، ودروازي عمار، آلیات إدارة الملكیة العقاریة  32، ص 1997جامعة الجزائر، 
رة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في العلوم المشتركة وحمایتها في التشریع الجزائري، مذك

، القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق جامعة الحاج لخضر، باتنة، دون سنة مناقشة
زهیر عماري، إشكالیة تنظیم العقار الفلاحي الجزائري واهم الخیارات . وما یلیها، ود 4ص

  .158- 135، ص2013جوان  13الممكنة لتطوره، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، العدد
  :قسمت وزارة الفلاحة الأراضي الفلاحیة إلى أربعة مناطق هي 2
ملیون  1.65ولایة تمتاز بوفرة الأمطار، تتربع على مساحة   14المنطقة الساحلیة تظم  /أ 

بالمئة من إجمالي الأراضي الصالحة  19.6هكتار من الأراضي الزراعیة، وهو ما یعادل 
  .مستثمرة فلاحیة 323.468بالمئة، وتضم  58.88القطاع الخاص  للزراعة، یملك

ملیون هكتار من الأراضي  3.69ولایة، تتربع على مساحة  14المنطقة الداخلیة تظم  /ب
بالمئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، یملك القطاع  43.88الزراعیة، وهو ما یعادل 

  .رة فلاحیةمستثم 332.410بالمئة، وتضم  55.40الخاص 
ملیون هكتار من الأراضي  2.85ولایة، تتربع على مساحة  12المنطقة السهبیة تضم  /ج

بالمئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، یملك القطاع   33.93الزراعیة، وهو ما یعادل 
  .مستثمرة فلاحیة 327.327بالمئة، وتضم  52.04الخاص 
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بالمئة، بفضل سیاسة التجدید  35.3إلى مایقارب 2013/2015لتقفز مابین  
الریفي والفلاحي، كما قدرت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي 

ومع ذلك فان وزن الفلاحة . بالمئة 11.58بحوالي 2015الخام في سنة 
بالمئة وهي بذلك تحتل المرتبة الثالثة بعد  10.42نتجة تمثل نسبة للنشطات الم

المحروقات والخدمات، رغم ما ترصده الدولة من مبالغ ضخمة لإنعاش القطاع 
  ؟   فأین السببالفلاحي في إطار البرامج التنمویة، 

الجزائر ومن اجل إرساء سیاسة عقاریة فلاحیة بدیلة عن تلك الموروثة عن       
تعمار بذلت جملة من المحاولات والإصلاحات، بحیث حظي قطاع الفلاحة الاس

بالتفافة في الجانب الهیكلي والتشریعي، فاشتملت أول خطوة الإصلاح الزراعي 
غیر أن ما میز هاذین . والتسییر الذاتي للفلاحة، ثم جاء قانون الثورة الزراعیة

المنتجین، لیصبح دور هؤلاء النظامین هو تدخل الدولة بإفراط في توجیه وتسییر 
  .مجرد عمال في قطاع الفلاحة، وهو ما قطع الصلة بین الفلاح والأرض

واصلت الجزائر جهودها لسد الخلل السابق ودعم القطاع الفلاحي لإعطائه      
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي  19-87دفعة جدیدة فسنت القانون رقم

                                                                                                  
ملیون هكتار من الأراضي  0.218تتربع على مساحة ولایات،  8المنطقة الصحراویة تضم  /د

بالمئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، یملك القطاع  2.6الزراعیة، وهو ما یعادل 
  .ألف مستثمرة فلاحیة 149بالمئة، وتضم  61.11الخاص

 عماري زهیر، القطاع الفلاحي في الجزائر بین الإمكانات المتاحة وإشكالات. د انظر، -   
، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي 1980الاكتفاء الذاتي، أین الخلل؟ دراسة قیاسیة منذ 

التاسع حول المتغیرات والتحدیات الاقتصادیة الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 
 .وما یلیها 2، ص24/2014، 23التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي 
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، الذي كان 1نیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهمالفلاحیة التابعة للأملاك الوط
له وقع في إبعاد الدولة عن التسییر المباشر في استغلال الأراضي الفلاحیة، 
وبذلك فتح المجال للطاقة البشریة وشجع المبادرات، لیلغي بذلك التسییر الذاتي 

قانون أما قانون الثورة الزراعیة لم یلغى صراحة إلا بموجب ال. 2في الفلاحة
من القانون  105لتأتي بعد ذلك المادة . 3المتضمن التوجیه العقاري 25-90رقم

                                         
ضبط كیفیة استغلال الأراضي یتضمن  08/12/1987مؤرخ في  19-87قانون رقم 1

، الصادر 50الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر العدد
  .)ملغى( 1918 ، ص09/12/1987في
في ولایة ) 2005-2000(سلطانة كتفي، تطبیق المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة  -   

ییم ونتائج، كلیة علوم الأرض الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، تق
 .وما یلیها 6، ص2005/2006قسنطینة، 

أمر  من 866-856 السابق الذكر المواد 19-87من القانون رقم 47/2لقد ألغت المادة  2
الدولة  وهي نصوص كانت تتعلق باستغلال الأراضي التي تمنحها، السابق الذكر 58-75رقم 

- 862م(، وكذا حق استعمال الأراضي الممنوحة لأعضاء المجموعات )861-856م (
866.(  

، 49یتضمن التوجیه العقاري، ج ر العدد 18/11/1990مؤرخ في  25-90قانون رقم 3
مؤرخ في  26-95عدل وتمم بالأمر رقم. (1560، ص18/11/1990الصادر في 

  ).11، ص27/12/1995، الصادر في55 ، ج ر العدد25/9/1995
حمایة  /أ: المتضمن التوجیه العقاري له ثلاث غایات أساسیة هي 25-90 قانون رقم  -

وضع  /جضمان استغلال جمیع الأراضي الفلاحیة،  /بالأراضي الفلاحیة من أشكال التعدي، 
الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر، أو عرض الأرض 

  .بیعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة للتأجیر، أو
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المتضمن قانون الأملاك الوطنیة من اجل توحید العمل بالقانون  30-90رقم
وذلك باشتراط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  19-87رقم

ن اجل انتهاج أسلوب موحد ، كل ذلك م19-87الخاصة على ضوء القانون رقم
ولأجل الاستغلال الأمثل . وجدي لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة

للفلاحة منح المستفیدین حق انتفاع دائم وحق امتلاك جمیع مكونات ذمة 
حق الانتفاع (لیتحول هذا الحق . المستثمر الفلاحیة مقابل إتاوة زهیدة كل سنة

  .1سنة قابلة للتجدید 40إلى حق امتیاز لمدة  03-10مبموجب القانون رق) الدائم
  :2أدوات التوجیه الفلاحي :المحور الثاني

بذلت الجزائر أموال طائلة من اجل النهوض بالفلاحة، كما اعتبرته قطاعا       
استراتیجي وعولت علیه للتقلیل من أزمات البترول المتكررة، إلا أن الواقع كشف 

                                                                                                  
 73-71منه أحكام الأمر رقم 75السابق الذكر من خلال الماد  25- 90ألغى القانون رقم -

، الصادر في 97یتضمن الثورة الزراعیة، ج ر العدد 08/11/1971المؤرخ في 
 .1642، ص30/11/1971

د شروط وكیفیات ، یحد15/8/2010مؤرخ في  03-10من قانون رقم 4انظر، المادة  1
، الصادر في 46استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر العدد

 .4، ص18/8/2010
بغض النظر عن أدوات التوجیه الفلاحي التي سنلقي علیها الضوء من خلال القانون  2

العقاري قد المتضمن التوجیه  25-90المتضمن التوجیه الفلاحي، فان القانون رقم 16-08رقم
التصفیة ، والیة )46إلى  38المواد من (الفهرس العقاري البلدي نص على كل من آلیة 

، وهي حسب اعتقادنا آلیات أو أدواة مهمة لضبط العقار الفلاحي ومن ثم )47المادة ( العقاریة
 .تمكین الدولة من حمایته وفقا لمعطیات موثقة
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ها قطاع الفلاحة الجزائري، لاسیما من حیث ضعف جملة من التناقضات عاش
قدرته الإنتاجیة وعدم مواكبته للمستجدات وكذا هشاشته، مقارنة مع الأموال 

  .الطائلة التي أنفقت والتشجیعات التي قدمت للفلاحین كمسح الدیون مثلا
- 08أمام هذا الوضع أوجدت الدولة جملة من الأدوات كرسها القانون رقم     
، والتي تعد حسب اعتقادنا آلیات قانونیة 1تضمن قانون التوجیه العقاريالم 16

لحمایة العقار الفلاحي الهدف منها عموما هو تحدید عناصر توجیه الفلاحة 
الوطنیة من اجل المساهمة في تحسین الأمن الغذائي للبلاد، وكذا تثمین وظائف 

عمل على رفع القدرات الفلاح الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة، فضلا عن ال
الإنتاجیة لقطاع الفلاحة، وحمایة الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي، كل هذه 
المقاصد لا یتم بلوغها إلا عن طریق تطویر محكم للتنظیم ولأدوات تأطیر قطاع 
الفلاحة، لاسیما وضع إطار تشریعي یجعل للفلاحة بعدا تنمویا، أي اعتبار 

  .یة الاقتصادیةالفلاحة ركیزة أساسیة للتنم
، )أولا(یمكن حصر أدوات التوجیه الفلاحي في مخططات التوجیه الفلاحي     

وأدوات تاطیر العقار الفلاحي  ،)ثانیا(مخططات وبرامج التنمیة الفلاحیة والریفیة 
   ).ثالثا(

  :مخططات التوجیه الفلاحي: أولا
حي، من خلال المتضمن التوجیه الفلا 16-08لقد نص علیها القانون رقم     

، ومخططات التوجیه العقاري هي عبارة عن أداة تحدد )9، 8(المادتین 
التوجیهات الأساسیة على المدى المتوسط والطویل، الهدف منها هو تهیئة 
                                         

 .منه 2و 1الفلاحي انظر، المادتین  حول الأهداف المتوخات من قانون التوجیه 1
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الفضاءات الفلاحیة من اجل الاستعمال العقلاني والأفضل، واستغلالها بطریقة 
مؤسسة على القوام التقني في مدروسة ضمن احترام القدرات الطبیعیة للأرض، و 

  .1الأملاك العقاریة
ومخططات التوجیه الفلاحي تعد بمثابة الإطار المرجعي لأعمال حفظ       

الفضاءات الفلاحیة والمحافظة علیها، ولعل أهمیة هذه المخططات مستمدة من 
اتساع نطاقها المكاني الذي یمتد إلى المستوى الوطني، كما یشمل مستوى الولایة 

  .والمنطقة
وعلیه فان مخططات التوجیه الفلاحي تسهم بقدر كبیر في توجیه       

الاستغلال الأمثل والنوعي للعقار الفلاحي، وهو ما ینعكس إیجابا على القدرة 
الإنتاجیة للقطاع الفلاحة، لاسیما وان هذه المخططات تقدم بناء على جملة من 

طبیعیة والتنمویة المتجانسة في خصائص الالاعتبارات في مقدمتها مراعاة ال
  .المجالات الفلاحیة والغابیة والرعویة لمختلف العقارات الفلاحیة

  :مخططات وبرامج التنمیة الفلاحیة والریفیة: ثانیا
المتضمن التوجیه الفلاحي، من خلال  16- 08لقد نص علیها القانون رقم      

حیة والریفیة الهدف منها هو ، ومخططات وبرامج التنمیة الفلا)11، 10(المادتین 
  .2تحدید إستراتیجیة ووسائل التنمیة الفلاحیة وتخطیط النشاط في الزمان والمكان

                                         
المتعلقة  22إلى  3السابق الذكر، والمواد من 16-08من القانون رقم 9انظر كل من المادة  1

 .السابق الذكر 25-90بالقوام التقني في الأملاك العقاریة من القانون رقم
 .السابق الذكر 16- 08من القانون رقم 10انظر المادة  2
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لمخططات وبرامج التنمیة الفلاحیة والریفیة أهمیتها هو  ولعل الذي یعطي      
ما تحتویه من برامج معدة أساسا على دراسات ومعاینات میدانیة یقیم من خلالها 

  .1لفلاحي، وتشخص على ضوئها مواطن الخلل التي تقتضي التدخلالنشاط ا
مجالات التدخل التي  16-08من القانون رقم 11لقد حددت المادة      

  :تتضمنها برامج مخطط وبرامج التنمیة الفلاحیة والریفیة وهي
  تكییف أنظمة الإنتاج؛ -
  تكثیف الإنتاج الفلاحي؛ -
  حیین؛تحسین الإنتاج والإنتاجیة الفلا -
  تطویر أنشطة الفروع في المجال الفلاحي؛ -
  تثمین الإنتاج الفلاحي؛ -
  المحافظة على الموارد الوراثیة الحیوانیة والنباتیة وتطویرها؛ -
  استصلاح الأراضي؛ -
  التشجیر وإعادة التشجیر؛ -
  مكافحة التصحر؛ -
  تنمیة الفلاحة في المناطق الصحراویة؛ -
  ؛تنمیة الفلاحة الجبلیة -
  .تنمیة الرعي والمراعي السهبیة والشبه الصحراویة وتوسیعها -

  :أدوات تأطیر العقار الفلاحي: ثالثا
                                         

أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة ف مسائل التوجیه العقاري، حول تفاصیل طرق و  1
 .السابق الذكر 25-90من القانون رقم 65إلى  48انظر المواد من 
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المتضمن التوجیه الفلاحي من خلال  16- 08لقد نص علیها القانون رقم     
محددة التطبیق من حیث  ، وأدوات تأطیر العقار الفلاحي)15الى 12من(المواد 
لها التصنیف القانوني للأملاك العقاریة، وكذا القوام بحیث یراعى لإعما، النطاق

وعلیه تختص هذه . 251- 90التقني للأملاك العقاریة، وفقا لما حدده القانون رقم
الأدوات بالأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة التابعة للأملاك 

  .2الخاصة للدولة، وكذا التابعة للملكیة الخاصة
ر العقار الفلاحي تعتبر بمثابة آلیة تلجا إلیها الدولة لمعرفة وأدوات تأطی     

العقار الفلاحي والتحكم فیه، لاسیما وأنها أدوات تساهم بشكل كبیر في عملیة 
جرد للأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة لیس من الناحیة 

ا لخصوبتها الجغرافیة وحسب، بل حتى من حیث القدرات الإنتاجیة لكل أرض وفق
ومثل هذه المعطیات حسب اعتقادنا متى كانت . الخ...ومساحتها وطبیعتها

متطابقة مع واقع كل نوع من الأراضي فإنها تسهل على الدولة وتعتبر كأساس 
لعملیات تدخلها لمعالجة الخلل وبشكل فعال، لاسیما وان مواطن النقص قد تم 

  .تشخیصها عن طریق تلك الأدوات
  یحدد قدرات ممتلكات فهرسدوات تأطیر العقار الفلاحي في كل من أ تتمثل     

                                         
الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة من خلال  25-90لقد حدد القانون رقم 1

  .10إلى  4المواد 
من نفس  24، 23ف أنواعها فقد بینته المادتین أما تصنیف الأملاك العقاریة على اختلا -

 .القانون
 .السابق الذكر 25- 90من القانون رقم 12انظر المادة   2
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لتحدید الأراضي الفلاحیة  خریطة، 1العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحیة
  . 2والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة

ولما كانت هذه الأدوات منوط لها خصیصا تحدید العقار الفلاحي حتى      
فإنها في المقابل تعد حسب اعتقادنا آلیة لحمایة  یتسنى للدولة ملاءمة تدخلاتها،

  .    3العقارات الفلاحیة من كل أشكال التعدي
  :تأطیر النشاطات الفلاحیة: المحور الثالث

تشجیع الفلاحة من اجل رفع مساهمتها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وكذا      
وفرت الأراضي الفلاحیة، رفع القدرة الإنتاجیة لقطاع الفلاحة، لا یحتاج فقط إلى 

وأدوات التوجیه الفلاحي كما بینا ذلك سابقا، بل لابد من تأطیر للنشاط الفلاحي، 
وكذا تمكین القطاع الفلاحي من الموارد المالیة اللازمة لتجسید المخططات 

                                         
من القانون  38/1والمادة ، السابق الذكر 16-08من القانون رقم 13/1انظر المادة  1

 .السابق الذكر 25-90رقم
  .السابق الذكر 16-08من القانون رقم 13/2انظر المادة  2
یمنع ''السابق الذكر التي تنص على انه  16-08من القانون رقم  14انظر كل من المادة   3

بموجب أحكام هذا القانون كل، استعمال غیر فلاحي لأراضي مصنفة كأرض فلاحیة أو ذات 
من نفس القانون التي منعت إلغاء تصنیف  15وهو ما تضمنته المادة . ''وجهة فلاحیة

  . بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراءالأراضي الفلاحیة إلا
بهلول حسن، القطاع التقلیدي والتناقضات الهیكلیة في الزراعة الجزائریة، الشركة الوطنیة  -   

  .وما یلیها 291، ص1976للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .السابق الذكر 25-90من القانون رقم 74و  48انظر في نفس السیاق المادة  -   
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والبرامج الفلاحیة، لاسیما وان قطاع الفلاح یعد من القطاعات الإستراتیجیة التي 
  .لدولةتعول علیها ا

نجده قد ضمن تأطیر النشاطات الفلاحیة  16-08بالرجوع إلى القانون رقم      
 ،)أولا(التدابیر التي تتعلق على الخصوص بالمستثمرة الفلاحیة والمستثمر 

، المجلس )ثالثا(حمایة المستثمرین الفلاحیین  ،)ثانیا(التنظیم المهني الفلاحي 
     ).رابعا(الأعلى للتنمیة الفلاحیة والریفیة 

  :المستثمرة الفلاحیة والمستثمر: أولا
تعد المستثمرة الفلاحیة من بین التدابیر المكرسة لتاطیر النشاطات الفلاحیة،      

وتكریسها جاء تماشیا مع النظرة الجدیدة الرامیة إلى ضرورة ابتعاد الدولة عن 
لاستغلال وتسییر  التسییر المباشر وتشجیع المبادرات، والمستثمرة الفلاحیة كنمط

 19-87الأراضي الفلاحیة التابعة للاملاك الخاصة للدولة كرسها القانون رقم
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

  .وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم
الذي یحدد  03- 10 بموجب القانون رقم 19- 87 بعد إلغاء القانون رقم     
، 1ط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةشرو 

  ، وجعل منه نمطا لاستغلال الأراضي 1كرس هذا الأخیر حق الامتیاز للمستثمر

                                         
السابق الذكر، هي التي نصت على إلغاء القانون  03- 10من القانون رقم 34المادة  1

 .السابق الذكر 19-87رقم
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  .2الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار المستثمرة الفلاحیة
من الأملاك المنقولة   والمستثمر الفلاحیة عبارة عن وحدة إنتاجیة تتشكل     

وغیر المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي والدواجن والحقول والبساتین 
  .   3والاستثمارات المنجزة، وكذا القیم غیر المادیة بما فیها العادات المحلیة

أما المستثمر فلاحیا فهو كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا      
مرة، ویستفید من إرباحها، ویتحمل الخسائر ویشارك في تسییر المستث ،4فلاحیا

  .1التي قد تترتب عن ذلك
                                                                                                  

من  3/2حول الامتیاز، وشروط وكیفیات منحه، وكذا نهایة مدة الامتیاز، انظر المواد  1
 03-10من القانون رقم 27و 26، 19إلى  3السابق الذكر، والمواد من  16-08 القانون رقم

 .لذكرالسابق ا
حول النظام القانوني للمستثمرة الفلاحیة، وكذا التزامات  المستثمر صاحب الحق، وأیضا  2

إلى  21، 20العقوبات المترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته، انظر المواد 
  .السابق الذكر 03- 10من القانون رقم 29و 28، 25
المستثمرات الفلاحیة، الدیوان الوطني للاشغال بن رقیة بن یوسف، شرح قانون انظر،   -

  .وما یلیها 115، ص 2001التربویة،  الجزائر،  
وانظر، بوصبیعات سوسن، الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة، مذكرة  -

 لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق،
 .96- 3، ص2006/2007جامعة منتوري بقسنطینة، 

 .السابق الذكر 03- 10من القانون رقم  46انظر المادة  3
النشاطات التي تكتسب الطبیعة الفلاحیة تعد ذات طابع مدني، وهي تلك التي تتعلق بالتحكم  4

ل وباستغلال دورة بیولوجیة ذات طابع نباتي أو حیواني، التي تشكل مرحلة أو عدة مراح
ضروریة لسیرورة هذه الدورة، وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسیما منها 
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  :التنظیم المهني الفلاحي: ثانیا
في إطار السیاسة الوطنیة لدعم النشاطات الفلاحیة تشجع الدولة على      

تأسیس المنظمات المهنیة الفلاحیة وترقیتها، ولنا أن نذكر في هذا السیاق ستة 
  .لمهنیة الفلاحیة أن تتخذهاأشكال یمكن للمنظمات ا

  :2الجمعیات المهنیة للفلاحین -1
بغرض ترقیة المستثمرون الفلاحون نشاطاتهم المهنیة خول لهم المشرع      

تشكل هذه الأخیرة الخلیة الأساسیة للتنظیم و الحق في الانتظام في جمعیة،
  :المهني للفلاحین، بحیث تساهم وتسهر على

  .الزراعیة وترقیة المنتجات الفلاحیة الإرشاد إلى التقنیات -
  .تحسین الفلاحین في مختلف المیادین المتعلقة بالنشاط الفلاحي -
  : 3التعاونیات الفلاحیة -2

سدا لاحتیاجات النشاطات الفلاحیة للمستثمرون الفلاحون أجاز لهم القانون     
نشاء ، ویمكن لهذه الأخیرة إ1وبموجب عقد رسمي إنشاء تعاونیات فلاحیة

                                                                                                  
تخزین المواد النباتیة أو الحیوانیة وتوضیبها وتحویلها وتسویقها، عندما تكون هذه المواد متأتیة 

   .السابق الذكر 03-10من القانون رقم 45حصرا من المستثمرة، انظر المادة 
  حجاري، إشكالیات العقار الصناعي والفلاحي وتأثیرها على الاستثمار محمدانظر، -

- 316، ص2012، 16بالجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة، العدد
337. 

  .السابق الذكر 03-10من القانون رقم 47/1انظر المادة  1
 .الذكرالسابق  16-08من القانون رقم 52الى 50انظر المواد من  2
 .السابق الذكر 16-08من القانون رقم 56إلى  53انظر المواد من  3
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وتكیف . اتحادات التعاونیات فیما بینها لضمان تسییر مصالحا المشتركة
والتعاونیة الفلاحیة على أنها شركة مدنیة لا تهدف إلى تحقیق الربح، والعضویة 

  :فیها تكون بكل حریة، وهي تسعى إلى
  .انجاز أو تسهیل عملیات الإنتاج أو التحویل أو الشراء أو التسویق -
لكلفة وسعر البیع لبعض المنتجات والخدمات، لفائدة أعضائها تخفیض سعر ا -

  .وعن طریق مجهودهم المشترك
  . تحسین نوعیة المنتجات التي توفرها لأعضائها وتلك التي ینتجونها -
  :2الغرفة الفلاحیة -3

تعتبر الغرفة الفلاحیة بمثابة همزة وصل ومكانا للاستشارة والتشاور بین       
وفي إطار السیاسة . المهنیة للفلاحین والسلطات الإداریةممثلي المصالح 

  . التساهمیة للدولة تنشا في كل ولایة غرفة فلاحیة، لتتحد في غرفة وطنیة للفلاحة

                                                                                                  
العقد الذي تنشا على أساسه التعاونیات الفلاحیة یجب أن یتضمن تحت طائلة البطلان ما  1

  :یلي
  هدف التعاونیة وتسمیتها ومقرها ومجال اختصاصها، -
  حقوق الأعضاء وواجباتهم، -
  اء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،شروط وكیفیات انخراط الأعض -
  بیانات بطاقة فلاح لكل عضو، -
  دور أجهزة التسییر وطریقة تعیینها، -
  القواعد والإجراءات المتعلقة بتعدیل القوانین الأساسیة، -
 .قواعد وإجراءات أیلولة الممتلكات في حال حل التعاونیة -
 .ابق الذكرالس 16-08من القانون رقم 59إلى  57انظر المواد من  2
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  .والغرفة الفلاحیة تؤدي نشاطات ذات منفعة عمومیة
  :1تجمعات المصالح المشتركة -4

مدة محددة بین تشكل تجمعات المصالح المشتركة بعقد رسمي یبرم ل     
  :، وتهدف على وجه الخصوص إلى2مستثمرین فلاحیین أو أكثر

وضع كل الوسائل التي یرونها ضروریة لتطویر النشاط الفلاحي أو  -
  .الاقتصادي لكل منهم

  .تحسین نتائج هذا النشاط أو مضاعفتها وتحقیق اقتصادیات سلمیة -
  .أو تسییر منشات الري الضروریة لنشاطهم/ إحداث و -
  :3المؤسسات والهیئات المهنیة المشتركة -5

تشكل المهنة الفلاحیة المشتركة تنظیما مهنیا یتشكل من جمیع المتدخلین      
الذین تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتجات أو في 

                                         
 .السابق الذكر 16- 08من القانون رقم 61، 60المادتین  انظر 1
العقد الذي تنشا على أساسه تجمعات المصالح المشتركة یجب أن یتضمن تحت طائلة  2

  :البطلان ما یلي
  تسمیة التجمع؛ -
  هدف التجمع، -
  عنوان مقر التجمع،  -
  بیانات بطاقة فلاح لكل عضو، -
  مدة العقد، -
 .م المسیراس -
 .السابق الذكر 16-08من القانون رقم 66إلى  62انظر المواد من  3
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الهدف منها تنمیة الإنتاج الفلاحي وترقیة توازن أسواق الفروع . فرع فلاحي
  .حیة واستقرارهاالفلا
فأما . التنظیم المهني الفلاحي المشترك یكتسي شكل مجالس ودواوین     

المجالس المهنیة المشتركة تعمل على تقریب مصالح كل المهن التي تكون الفرع 
الفلاحي، وتوفق بینها وتضمن التكامل بینها، كما تهدف على وجه الخصوص 

  :إلى
منتوج أو مجموعة المنتجات المكونة للفرع متابعة العرض والطلب بالنسبة لل -

  .الفلاحي
تكییف شروط العرض مع السوق عن طریق اعتماد مناهج الإنتاج والعرض  -

  .في السوق
  .المساهمة في تحسین نوعیة المنتوج أو منتجات الفرع الفلاحي -
ها المساهمة في التعریف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكالیف -

  .عند الاقتضاء
  .ترقیة تصدیر منتجات الفرع الفلاحي -

  :فیحین تكلف الدواوین المهنیة المشتركة بما یلي     
التوفیق بین المصالح الاقتصادیة للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح  -

  .المستهلكین
  .لاحيالقیام بالدراسات الاقتصادیة التي ترمي الى التحكم في سیر الفرع الف -
الاقتراح على المهنیین والسلطات العمومیة كل إجراء من شانه الوقایة من  -

  .الاختلالات في التوازن بین العرض والطلب في إطار الصالح العام
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تولي المهام التي یمكن أن تسندها السلطات العمومیة إلیها في إطار ترقیة  -
  .الفرع والتحكم في سوقه

  :1التعاضدیة الفلاحیة -6
التعاضدیة الفلاحیة هي عبارة عن هیئة مهنیة تهدف إلى تحقیق كل      

عملیات التامین وإعادة التامین، والقروض، والتعویض القائم على روح التضامن 
  .لفائدة أعضائها الشركاء المنخرطین أو المستفیدین

أما صنادیق التعاضدیة الفلاحیة فإنها تنشا بموجب عقد رسمي، وتكیف      
. أنها شركات مدنیة ذات طابع تعاضدي لا تهدف إلى تحقیق الربحعلى 

والصنادیق الجهویة للتعاضدیة الفلاحیة تتحد في صندوق وطني للتعاضدیة 
  . الفلاحیة

  :2حمایة المستثمرین الفلاحیین: ثالثا
من اجل أن یحضا المستثمرین الفلاحیین بالحمایة، اوجب القانون وبالتحدید      

ید منهم من إجراءات دعم أو مساعدة الدولة بغض النظر عن على كل مستف
  .شكلها وكیفیاتها أن یكتتبوا عقود التامین

كما أجاز القانون الحمایة للمستثمرین الفلاحیین وأمكن لهم الاستفادة من      
بعض الإعانات بعنوان التضامن الوطني ولو لم یكونوا مؤمنین علیها، وذلك في 

الة وقوع كوارث طبیعیة، أو حدوث مخاطر غیر محتملة، بعض الحالات مثل ح
  .  أو نكبة

                                         
 .من القانون السابق 16- 08من القانون رقم 68، 67انظر المادتین  1
 . السابق الذكر 16- 08من القانون رقم  70، 69انظر المادتین  2
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  :1المجلس الأعلى للتنمیة الفلاحیة والریفیة -4 
یعد المجلس الأعلى للتنمیة الفلاحیة والریفیة جهازا استشاریا یكلف بإبداء       

أراء وتوصیات في كل الجوانب المرتبطة بالتنمیة الفلاحیة والریفیة والتغذیة 
وهو موضوع . والزراعة الغذائیة، كما یشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح

  تحت وصایة رئیس الحكومة
ركیبته البشریة فانه یتكون على الخصوص من ممثلین عن أما عن ت      

القطاعات الوزاریة ذات الصلة بالفلاحة والتنمیة الفلاحیة، وممثلین عن الهیئات 
والتنظیمات المهنیة والنقابیة، كما یتكون أیضا من خبراء وباحثین مختصین في 

  .المجالات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي
  :الحمایة المقررة  للعقار الفلاحي بعض أوجه: المحور الرابع

لا احد ینكر الیوم حاجة الجزائر إلى تعویض قطاع المحروقات الذي بات      
یتخبط في العدید من الأزمات بقطاعات أخرى منتجة تغطي الفارق، كما لا احد 
یشك في قدرات الجزائر الهامة والمتنوعة، لاسیما قطاع السیاحة وقطاع 

ما كان موضوعنا یقتصر على الفلاحة فانه توجد العدید من ول. الخ...الفلاحة
الأسئلة التي تطرح في هذا الصدد، فلماذا لا تفعل النصوص المقررة لحمایة 
العقار الفلاحي من مختلف التجاوزات؟ وأین ذهبت الأموال الطائلة التي رصدت 

ب في لهذا القطاع؟ ومن سمح بتشیید بنایات على سهول خصبة كادت تنتج الذه
  حقبة الاستعمار؟

                                         
 .السابق الذكر 16- 08من القانون رقم  72، 71انظر المادتین  1
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إن الأفعال التي یجب حمایة الأراضي الفلاحیة منها وقد تصل إلى حد      
منها عدم استثمار الأراضي الفلاحیة یعد من . العقوبات الجزائیة متعددة الصور

بین الأفعال التعسفیة في استعمال الحق، لاسیما وان الاستثمار الفعلي والمباشر 
، أیضا الإخلال 1اضي الفلاحیة یعد واجبا ولیس حقاأو غیر المباشر للأر 

بالتزامات المستثمر صاحب الامتیاز كتحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي، أو عدم 
  .2الخ...استعمال الأراضي، وكذا التأجیر من الباطن للأراضي

  وبالرجوع إلى النصوص التشریعیة ذات الصلة نجدها تتضمن جزاءات إما      
                                         

یشكل عدم استثمار الأراضي ''التي تنص على انه  25-90من القانون رقم 48المادة  انظر 1
الفلاحیة فعلا تعسفیا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمیة الاقتصادیة والوظیفة الاجتماعیة 

  المنوطة بهذه الأراضي؛
لى كل مالك وفي هذا الإطار یشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو غیر المباشر واجبا ع     

حقوق عینیة عقاریة أو حائزها، وعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة ذلك 
  .''عموما

دون المساس بالأحكام ''على انه  16-08من القانون رقم 20/1كما تنص المادة  -   
التشریعیة المعمول بها، یكون  الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیة إلزامیا على كل مستثمر 

 . ي شخصا طبیعیا أو معنویافلاح
یعد إخلال بالتزامات المستثمر صاحب ''على انه  03-10من القانون رقم 29تنص المادة  2

  :الامتیاز في حالة
  أو الأملاك السطحیة،/ تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي و -
  أو الأملاك السطحیة خلال فترة سنة واحدة،/ عدم استعمال الأراضي و -
  أو الأملاك السطحیة،/ الباطن للأراضي و التأجیر من -
 .''سنتین متتالیتین) 2(عدم دفع الإتاوة بعد  -
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، وإما تنص على 1ن طریق القضاء كفسخ عقد الامتیاز مثلاإداریة ولو ع
  عقوبات جزائیة ضد كل من یغیر الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحیة أو ذات

  

                                         
إذا ثبت عدم استثمار ارض فلاحیة ینذر ''على انه  25- 90من القانون رقم 51تنص المادة  1

) 1(المستثمر لیستأنف استثمارها، وإذا بقیت الأرض غیر مستثمرة لدى انتهاء اجل جدید مدته 
  :قوم الهیئة العمومیة المخولة لهذا الغرض بما یأتيسنة ت

وضع الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك  -
  .الحقیقي غیر معروف

  أو عرض الأرض للتأجیر، -
  .''أو بیعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة -

یترتب على كل إخلال من المستثمر ''انه  على 03-10من القانون رقم 28وتنص المادة     
صاحب الامتیاز بالتزاماته، یعاینه محضر قضائي طبقا للقانون، إعذاره من الدیوان الوطني 

  = .للأراضي الفلاحیة حتى یمتثل لأحكام هذا القانون ودفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة
ل المذكور في الإعذار المبلغ وفي حالة عدم امتثال صاحب الامتیاز بعد انقضاء الأج= 

قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنیة، بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بفسخ 
  .عقد الامتیاز بالطرق الإداریة

شهرین ) 2(ویكون فسخ عقد الامتیاز قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة في اجل 
  .لعقد من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةابتداء من تاریخ تبلیغ فسخ هذا ا

للوقوف على مدى استغلال الأراضي الفلاحیة أنشئت هیئة خاصة لمراقبة ذلك، ثم  -     
، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 20/2/2012مؤرخ في  83-12صدر مرسوم تنفیذي رقم

ا إجراءات الذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذ 15/12/1997المؤرخ في 484-97رقم
 .5، ص26/02/2012، المؤرخ في11عدم استغلال الأراضي الفلاحیة، ج ر العدد
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، وأیضا ضد كل من یقوم بتعریة أراضي الرعي ونزع الأغطیة 1وجهة فلاحیة 
ص ، كما أن العقوبات الجزائیة یمكن أن تمتد إلا الشخ2الحلفاویة والنباتیة

  .3المعنوي
  :خاتمة
ما نخلص إلیه من خلال ما تقدم هو أن قطاع الفلاحة في الجزائر له من      

المقومات الأساسیة والإمكانات الهائلة التي تسمح له لیس فقط في تحسین الأمن 
                                         

إلى خمسة ) 1(یعاقب بالحبس من سنة ''على انه  16- 08من القانون رقم  87تنص المادة  1
إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 100.000(وبغرامة من مائة ألف دینار ) 5(سنوات 

طابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة، ، كل من یغیر ال)دج 500.000(
 .''من هذا القانون 14خلافا لأحكام المادة 

إلى ستة ) 1(یعاقب بالحبس من شهر ''على انه  16-08من القانون رقم  88تنص المادة  2
إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 150.000(وبغرامة من مائة وخمسین ألف دینار ) 6(أشهر

، كل من یقوم بتعریة أراضي الرعي ونزع الأغطیة الحلفاویة والنباتیة، خلافا )دج 500.000(
 .''من هذا القانون 28للمادة 

یمكن أن یكون الشخص المعنوي ''على انه  16-08من القانون رقم  89تنص المادة  3
رر من مك 51مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، وفقا لأحكام المادة 

ویعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة مرات عن الحد الأقصى للغرامة المقررة  .قانون العقوبات
  .أعلاه 88و 87للشخص الطبیعي المنصوص علیه في أحكام المادتین 

 18ویتعرض أیضا إلى واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 
  .''مكرر من قانون العقوبات

في حالة العود، تضاعف العقوبات ''على انه  16- 08من القانون رقم  90المادة تنص 
 .''المنصوص علیها في هذا القانون
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الغذائي للبلاد، وإنما الإسهام وبقوة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وتعویض 
نه قطاع المحروقات وما انعكس علیه من سلبیات على العجز الذي بات یعاني م

  .خزینة الدولة
كما أن قطاع الفلاحة له من المكانة ما تجعله یغني الجزائر من التبعیة      

للخارج في الشق الغذائي، أو على الأقل ینقص وبشكل ملحوظ من فاتورة 
من صرف أموال الاستیراد المخصصة للمواد الغذائیة، وهو ما یوفر على الخزینة 

طائلة على مواد بقدرة الأرض الجزائریة أن تنتج الكثیر منها وبأنواع عالیة 
                                                                     . الجودة

بلوغ هذه الأهداف والتي لیست بالمستحیلة بالنظر إلى إمكانات القطاع الفلاحي 
  :لأقل ما یليفي الجزائر یقتضي على ا

ضرورة اعتبار الفلاحة من القطاعات الإستراتیجیة والتعویل علیه لتحقیق  -
  .التنمیة الاقتصادیة وتطویر الاستثمار

وجوب تكریس الحمایة القانونیة المقررة في مختلف النصوص ذات الصلة، مع  -
، كل هذا تفعیل المتابعات الجزائیة وتطبیق العقوبات الجزائیة كلما كان ذلك لازما

حتى یكون العقار الفلاحي في نظر الجمیع حق مشترك للمجتمع ككل لأنه یتعلق 
  .بالأمن الغذائي

العمل الجاد على رفع القدرات الإنتاجیة لقطاع الفلاحة، وكذا حمایة الأرض  -
ذات الاستعمال الفلاحي، كل ذلك عن طریق تطویر محكم للتنظیم والتوجیه 

  .حةولأدوات تاطیر قطاع الفلا
  تمكین القطاع الفلاحي من الموارد المالیة اللازمة لتجسید المخططات  -
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والبرامج، مع ضرورة تتبع مصیر تلك الأموال بكل حزم ونزاهة عن طریق آلیة 
  .رقابة تكرس لذلك

  .الاهتمام بالفلاح الحقیقي وخاصة الشباب وترغیبهم في الفلاحة -
  .فیها دینامیكیة تنمویة مستدامة ضرورة تطویر الفضاءات الریفیة وإحداث -
تكییف أنظمة إنتاج تتلاءم وقدرات المناطق المحلیة، وكذا خلق هیاكل فلاحیة  -

  .ملائمة لضمان دیمومة المستثمرات الفلاحیة
، مع ضرورة وقف 25-90من القانون رقم 34و 33یجب تفعیل المادتین  -

ها على الأرضي الفلاحیة الاستمرار في انجاز المشاریع السكنیة مهما كان نوع
   ).سهل متیجة دلیل على ذلك(


